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  :الملخص

من ظروف خلال الخمس عشرة سنة الأخـيرة أوجـدت لنـا كمـاً كبـيراً مـن المفقـودين،  -ليبيا  – ما اعترى بلادʭإن 

م، 2023م، وحتى آخر الكوارث ما حدث بمدينة درنة من فيضاʭت في سبتمبر عام 2011بدءاً من حرب التحرير عام 

الإخفاء القسري أو الاختطاف، أو ما حدث من فيضاʭت وجرʮن  أوعات، كثير ما بين جنبات الحروب والصراالخلفت 

  .الأودية

نظم إطاراً محدداً ϥحكام هـذه الفئـة مـن الأشـخاص، يوʪلنظر إلى ما تقدم الحديث عنه، نجد أن تشريعنا المدني، لم 

  . على وجه التحديد ي الأخذ بهأحال إلى أحكام الفقه الإسلامي، دون التقيد بمذهب محدد أو بتبيان ما ينبغ هبل إن

وهـو مـا جعلنـا نطـرح إشـكالا ʪلـغ الأهميـة إلى أي مـدى كـان المشـرع الليـبي موفقـا في عـرض أحكـام المفقـود والإلمــام 

  بتفاصيلها؟
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فمــا أراه لم يفُلــح المشــرع الليــبي في إحالتــه إلى أحكــام الفقــه الإســلامي في هــذه المســألة، فتركهــا دون تقييــد بمــذهب 

عل المسألة اجتهادية لدى القضاة في الحكم ʪلموت على الشـخص المفقـود، ومـن ثم وُجـد الاخـتلاف في الأحكـام معين، ج

الصادرة عن المحاكم لاختلاف القضاة في الأخذ ϥي المذاهب يرون، على عكس عدد من التشريعات الـتي بينـت وفصـلت 

  .ف الاستثنائية والحالات الخاصةأحكامهم، بل إن بعضا منها قد أقر قوانين خاصة في بعض الظرو 

أن المشــرع الليــبي أحســن في الــنص علــى أحكــام  -وإن كــان علــى اســتحياء  –ولعـل مــا أراه حســنا في هــذه المســألة 

م، ʪلـنص علـى تعيـين قـوم أو 1992لسـنة  17المفقود ورعاية مصالحه، ومصالح من يعول في قانون أحـوال القاصـرين رقـم 

لســنة  6مــن القــانون رقــم  21ودēم أو الحكــم بوفــاēم، وأيضــا التطبيــق الفعلــي لــنص المــادة أوصــياء لحفــظ حقــوقهم حــتى عــ

م، بشــأن نظــام القضــاء، والــذي أعطــى لــوزير العــدل الصــلاحية في تحديــد أوضــاع ممارســات المحــاكم ʪختصاصــات 2006

ختصة ʪلحكم ʪلموت على مفقودي إعصار تحقيق الوفاة والوراثة، وهو ما انطلق منه وزير العدل في تحديد المحكمة الم: منها

  .دانيال الذي أصاب مدينة درنة

وفي سبيل الترميم للخلل الحادث في النصوص القانونية في ليبيا، فإننا نقترح على المشرع الليبي أن يعمل على إنشاء 

  .قانون يتعلق ϥحكام المفقود بجميع صوره

   الموت الحكميالمفقودين، الكوارث الطبيعية، مفقودو الكوارث الطبيعية،  :حيةاتالمفالكلمات 

Abstract:  

 In Libya, over the past fifteen years, various circumstances have led to a significant 

number of missing persons. This began with the Liberation War of 2011 and continued 

through to the most recent catastrophe—the floods that struck the city of Derna in 

September 2023. These events have left many individuals unaccounted for, whether due 

to war, conflict, enforced disappearances, kidnappings, or natural disasters. 

Despite the significance of this issue, Libyan civil law has not established a clear legal 

framework governing the status of missing persons. Instead, it refers to Islamic 

jurisprudence without specifying a particular school of thought or providing clear 

guidelines on how to approach such cases. 
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This raises an important legal question: To what extent has the Libyan legislator 

succeeded in addressing the legal provisions related to missing persons comprehensively؟ 

In my view, the Libyan legislator has not been entirely successful in handling this 

matter. By referring to Islamic jurisprudence without adherence to a specific school of 

thought, the law has left room for judicial discretion, leading to inconsistencies in court 

rulings. Different judges may apply different interpretations, resulting in variations in legal 

decisions regarding the declaration of death for missing persons. This is in contrast to 

other legal systems that have explicitly codified detailed provisions on the matter, with 

some even enacting special laws tailored for exceptional circumstances. 

However, one positive aspect—albeit limited—is that Libyan law has provided 

some protections for missing persons and their dependents. The Law on Minors’ Affairs 

No. 17 of 1992 includes provisions for appointing guardians or custodians to safeguard 

their rights until their return or formal declaration of death. Additionally, the practical 

implementation of Article 21 of Law No. 6 of 2006 on the Judicial System has granted the 

Minister of Justice the authority to regulate court procedures, including those related to 

death and inheritance. This authority was exercised in determining the competent court 

for declaring the death of those missing due to Hurricane Daniel, which affected the city 

of Derna. 

To address the legal gaps concerning missing persons in Libya, we propose that the 

Libyan legislator enact a dedicated law that comprehensively regulates the legal status and 

rights of missing persons in all possible scenarios. 

  :مقدمة

  :الحمد ƅ وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد

وجوداً وعدماً بوجوده وعدمـه  بحياته ومماته من المتعارف عليه أن ثبوت الشخصية القانونية للفرد بدايةً وĔايةً تتعلق
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  .بوفاته حقيقةً من حيث المبدأ، فتبتدئ بولادته حياً وفق الضوابط الشرعية والقانونية المساندة لها، وتنتهي 

إلا إنه ومن ʪب أن لكل قاعدة استثناء، فإن المشرع وجد نفسه في مفترق طرق لحالة شخص طبيعي لا هو ʪلحي 

المتــيقن حياتــه، ولا ʪلميــت المتــيقن موتــه، وبظــروف مصــاحبة لحالــه تجعــل نســبة موتــه تفــوق نســبة حياتــه، فــرأى أنــه مــن غــير 

حفظ حقوق ذلـك الشـخص، وحقـوق مـن هـم في كنفـه  ضرورة ، بل وجد نفسه أماممعاملته على أنه حيالمعقول والمنطق 

  .، وهو ما يسمى ʪلموت حكماً "شخصيته القانونيةبذلك تنتهي ل"الحكم ʪلوفاة على ذلك الشخص أن يتجه إلى 

ب في كل وسائل ا وصل إليه العالم اليوم من التطور المهيممʪلرغم  -وϦتي هذه الصورة فيما أصيح أو مازال مشاعاً 

 المستمرة ظاهرة لا أمل في انتهائها، والجديدة ، وϦبي أن تنتهي أو تزول، ألا وهي حالة الفقد، فهذه الظاهرة القديمة-الحياة

، فما نراه اليوم من حروب وكوارث طبيعيـة كـالزلازل والبراكـين ستمرة في الحدوثة لها موجدأو اندʬرها ما دامت ظروفها الم

أســباʪً تجعــل الفقــد عنصــراً فجميعهــا تُـعَــدُّ والســيول، وتحطــم الطــائرات، وغــرق الســفن، وعلــى ذلكــم فلــتقس، والفيضــاʭت 

  .أساسياً في نتائجها

ما اعترى بلادʭ مـن ظـروف خـلال الخمـس عشـرة سـنة الأخـيرة أوجـدت لنـا كمـاً كبـيراً مـن المفقـودين، بـدءاً مـن إن 

م، خلفـت 2023ما حدث بمدينة درنـة مـن فيضـاʭت في سـبتمبر عـام م، وحتى آخر الكوارث 2011حرب التحرير عام 

الإخفـــاء القســـري أو الاختطـــاف، أو مـــا حـــدث مـــن فيضـــاʭت وجـــرʮن  أوكثـــير مـــا بـــين جنبـــات الحـــروب والصـــراعات، ال

  .الأودية

داً ϥحكام هذه وʪلنظر إلى ما تقدم الحديث عنه، نجد أن تشريعنا المدني، وبعض القوانين الخاصة لم تنظم إطاراً محد

الفئة من الأشخاص، بل إن ما وجد منها أحال إلى أحكام الفقه الإسلامي، دون التقيد بمذهب محدد أو بتبيان ما ينبغـي 

ا في أحكــام الفقــه الإســلامي تنوعهــفنجــد التشــتت لأحكـام المفقــود في النصــوص القانونيــة كعلــى وجــه التحديــد،  الأخـذ بــه

بـــدءاً مـــن القـــانون المـــدني إلى قـــانون أحـــوال القاصـــرين، ومنتظمـــة ʪلخصـــوص، متتابعـــة، دون أن تكـــون في نصـــوص وقـــوانين 

  .وقانون الزواج والطلاق، وختامها بقوانين تنظيم هيئات متابعة أحوال المفقودين

ولدراســة هــذا الموضــوع المهــم، نطــرح إشــكالا ʪلــغ الأهميــة، وهــو إلى أي مــدى كــان المشــرع الليــبي موفقــا في عــرض 

  المفقود والإلمام بتفاصيلها؟أحكام 

ـــة وهـــو مـــا  čوهـــل كـــل تتمثـــل في الأساســـات الـــتي اعتمـــد عليهـــا في تحديـــد المفهـــوم للمفقـــوديطـــرح تســـاؤلات مهم ،

الأحكــام ذاēـا؟ وهــل وفـق المشــرع في إحالـة الأمــر برُمَّتـِه لأحكــام الفقـه الإســلامي دون تحديــد  نطبــق بخصوصـهمالمفقـودين ت

ه الأحكــام تختلــف ʪخــتلاف المــذهب الفقهــي، بــل إĔــا تختلــف في المــذهب الواحــد؟ ولمَِ لم مــذهب معــين، وخاصــة أن هــذ
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يذهب المشرع القانوني إلى المسالك ذاēا التي انتهجتها قوانين مقارنة في وضع أطر خاصـة ʪلمفقـودين وتمييـزهم عـن بعضـهم 

  البعض؟

بيــة وأحكــام الفقــه الإســلامي في المــذاهب وقــد أتــى هــذا البحــث وفــق مــنهج وصــفي مقــارن بــبعض التشــريعات العر 

أولهما، تكلمت فيه عن المركز القانوني للمفقود، متناولا فيه : "في مطلبين اثنينللإجابة عن هذه التساؤلات الأربعة المعتبرة، 

احتوت بعض ، وخاتمة "الجانب الإجرائي لإثبات الفقد: "المقصود ʪلمفقود وأصناف المفقودين، في حين تناولت في ʬنيهما

  .النتائج والتوصيات، وذلك

  المطلب الأول

  المركز القانوني للمفقود 

إن الولـوج إلى الأحكــام المتعلقــة ʪلحالــة المؤقتــة لفــرد مــا بغيبتــه غــير المنضــبطة ومجهولــة الحــال والمكــان، والبحــث في   

لحــال لا المــآل، كالغائــب، ثم النظــر في المقصــود ʪلمفقــود، وتمييــزه عــن غــيره مــن مشــتركي ا وضــيحأحكامهــا، تجعلنــا نتوقــف لت

  :أصناف المفقودين وفق ما ذهبت إليه القوانين والآراء الفقهية، وفق الآتي

  الفرع الأول

  ماهية المفقود 

إن تحديد مفهوم الفقد يقتضي التعرض لبيان تعريفه من أجل إيضاح معناه، فتنوعت الآراء الفقهية والقانونية وكذا 

مفهــوم المفقــود؛ ليترتــب علــى إثرهــا تنــوع الأحكــام المتعلقــة ʪلفقــد واختلافهــا، وهــو مــا يجعلنــا نتوقــف  التشــريعات في تحديــد

  .عنده أولا، ونمضي إلى تناول الحالات التي تطرأ على فقدانه ʬنياً 

 :تعريف المفقود في الفقه الإسلامي: أولا

ى تطبيــق أحكــام الشــريعة الإســلامية فيمــا يتعلــق علــ 1مــن القــانون المــدني الليــبي) 32(نــص المشــرع الليــبي في المــادة 

ϥحكام المفقود إلا فيما ورد به نص قانوني خاص، وʪلاسـتناد إلى هـذا الـنص، فإننـا نـرى ضـرورة التعريـف ʪلمفقـود وفـق مـا 

لمشـــرع إلى ذهبـــت إليـــه المـــذاهب الفقهيـــة الأربعـــة المعتـــبرة، وإن كـــان المشـــرع ذاتـــه قـــد عرَّفـــه في قـــانون خـــاص؛ إلا إن إحالـــة ا

  :تباعا تناولهالشريعة الإسلامية في أحكام المفقود تجعلنا نتوقف عندها بدءاً من تعريفه، وذلك كما سن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1م، العدد الخاص 1954م، الجريدة الرسمية، 1953نوفمبر  2الصادر بمرسوم ملكي في القانون المدني الليبي،  - 1
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  . 1"اسم لشخص غائب عن بلده، ولا يعرف خبره أنه حيٌّ أو ميّت: "فعرفه الحنفية ϥنه

وممكن الكشف من انقطع خبره، "أو ، 2"هو الذي يغيب وينقطع أثره، ولا يعلم خبره: "في حين عرفه المالكية ϥنه

  .4"3عنه

من انقطع خبره، وجهل حاله في سفر أو حضر، في قتال أو عند انكسـار سـفينة أو غيرهـا، : "وعرفه الشافعية ϥنه

  .5"وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره

  .6"من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره: "أما الحنابلة فعرفوه ϥنه

عـدم معرفـة "هذه التعريفات نجد أن معيار الفقد قد اختلف فيما بينهم، فمعيار الفقـد عنـد الحنفيـة هـو وʪلنظر في 

، على خلاف المالكية والشافعية والحنابلـة الـذين كـان المعيـار عنـدهم هـو عـدم "الحياة أو الموت، دون الاعتداد بجهل المكان

  ".معرفة خبر المفقود، والجهل بحياته أو مماته

Ĕالغيبـة، وعـدم التحقـق : "م وإن اختلفوا في ضابط الفقـد فقـد أجمعـوا علـى عنصـرين مشـتركين في تعريفـه، وهمـاإلا إ

، فالمفقود عند أصحاب هذه المذاهب هو منقطع الخـبر، مجهـول الحـال بحيـاة أو مـوت، ويلاحـظ أنـه لم "من الحياة أو الموت

دخلوا مـن خـلال تعـاريفهم الأسـير، والمحبـوس مـع أĔمـا في الغالـب يرتِّب كل منهم جهل المكان ϥن يكون معيـارا للفقـد، فـأ

  .معلومي المكان، إلا إن انقطاع خبرهما، أو جهل حالهما يدخلهما تحت هذا المفهوم

  :تعريف المفقود في القانون: ʬنيا

بـل أحـال أمـره إلى  وʪلوقوف على نصوص القانون المدني الليبي نجد أن المشرع لم يعرف المفقود، ولم يبُـين أحكامـه،

، وبتتبع القوانين الخاصة، نجد أنه قد عرّفه في عديد منها، وهي قـانون أحـوال 7د به نص خاصإذا لم ير الشريعة الإسلامية، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .196، ص 6م، ج 1982، 2/لبنان، ط –الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت  - 1
 .493، ص 3م، ج 2015، 1/لبنان، ط –الصادق الغرʮني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار بن حزم، بيروت  - 2
  .؛ لعدم انقطاع خبره، والمحبوس؛ لعدم إمكانية الكشف عنهفخرج الأسير - 3
، ص 5م، ج 2003الســعودية،  -زكــرʮء عــيرات، دار عــالم الكتــب، الــرʮض= الحطــاب الــرعيني، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، ت - 4

495.  
  .34، ص 6م، ج1999، 3/لبنان، ط –، روضة الطالبين وعمدة المفتين، دار المكتب الإسلامي، بيروت النووي - 5
، 1/لبنان، ط –المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت  - 6

  .11، ص 9م، ج 1998
 = قوانين خاصة، فإن لم توجد يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقرر في: "من القانون المدني الليبي على) 32(حيث نصت المادة  - 7



  اĐريمصباح أحمد محمد . أ)                                                              ضبابية المفهوم والإجراءات ( مفقودو الكوارث الطبيعية  

  39| صفحة   ،م2025للعام   12،السنة  - 18عدد ،ال ISSN 27094626  ية،لقانونالبحوث ا مجلة

 

 17م، بشـأن رعايـة أسـر الشـهداء والمفقـودين بثـورة 2014لسـنة ) 1(م، والقـانون رقـم 1992لسنة ) 17(القاصرين رقم 

كـان عامـاَ لكـل الفئـات الـتي ينطبـق عليهـا معـايير التعريـف، في حـين كـان القـانون الثـاني شـاملاً لفئـة فبرابـر، فالقـانون الأول  

  . محددة، وبزمن معينّ وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون ذاته

لك وفق ، وذ"الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته: "ϥنه 1فعرف المفقود وفق ما جاء في قانون أحوال القاصرين

  . من القانون المذكور في فقرēا الثانية) 21(ما نصت عليه المادة 

كــل غائـب لم تعـرف حياتــه مـن وفاتـه فقــد : "م، فعــرِّف المفقـودُ ϥنـه2014لسـنة ) 1(أمـا مـا جـاء في القــانون رقـم 

  .، وذلك في المادة الأولى ʪلفقرة الثانية كذلك"أثناء حرب التحرير

، هــو الأشمــل والأعــم، ومــن ثم 2م1992لســنة ) 17( نجــد أن مــا جــاء في القــانون رقــم وبتكييــف النصــين الســالفين

  .يكون هو المنطلق الذي يدخل تحته مفقودي محل الدراسة

وʪلمقارنة مع القوانين والتشريعات الأخرى التي نقف عند بعضها، من خلال عرض تعريف المفقود وفق ما جـاءت 

  . كل من الأردن، والجزائر، والمغرب، وتونسبه، ومن ذلك ما ذهب إليه المشرع في

م، في المــــادة 2019لســــنة ) 15(فعرفــــه المشــــرع الأردني ʪلــــنص عليــــه صــــراحة في قــــانون الأحــــوال الشخصــــية رقــــم 

  .3"الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته، وصدر حكم بذلك: "ϥنه) 246(

م، قــد بينــت شــروطاً جعلــت مــن 1976لســنة ) 43(مــن القــانون المــدني الأردني رقــم ) 32(في حــين كانــت المــادة 

اءً على نمن غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت، ويحكم على كونه مفقوداً ب: "يتصف đا من قبيل المفقودين، فجاء فيها

  .4"طلب كل ذي شأن

ي يترتب على الحكم فإننا نجد أن المشرع المغربي بين مفهوم المفقود وفق الأثر الذ 5وʪلمضي إلى التشريعات المغاربية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =

  ". فأحكام الشريعة الإسلامية
، السنة الثلاثون، ص 36م، بشأن تنظيم أحوال القاصرين، ومن في حكمهم، الجريدة الرسمية، العدد 1992لسنة ) 17(القانون رقم  - 1

1249. 
  .، ولظروف محددةيمكن عد هذا القانون قانوʭ استثنائيا، كونه خاص بحالات محددة، في زمن محدد - 2
الشخص الذي لا : "م، والذي لم ينص على مسألة الحكم، بل نص على كونه2010لسنة ) 36(وهو ما كان تعديلا للقانون رقم  -  3

 ".تعرف حياته أو مماته
   .Ϧثر المشرع الأردني في تعريفه هذا، بتعاريف عدد من التشريعات العربية، كالإماراتي، والقطري وقد -  4
  .تشريعات المغرب، والجزائر، وتونس وهي -  5
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الميـت حكمـا مـن انقطـع خـبره، وصـدر حكـم ʪعتبـاره : "من مدونـة الأسـرة المغربيـة أن) 325(بوفاته، فجاء في نص المادة 

  .1"ميتاً 

ـــرة، وʬنيهمــــا في بعــــض القــــوانين  ـــود في إطــــارين مختلفــــين، أولهمــــا في قــــانون الأسـ أمــــا المشــــرع الجزائــــري فعــــرف المفقـ

المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف : "ʪلقول) 109(فعرفه في قانون الأسرة في المادة : لهماالاستثنائية، وهذا سرد 

  .2"مكانه، ولا يعرف حياته أو موته، ولا يعتبر مفقوداً إلا بحكم

 3أمـــا القـــوانين الاســـتثنائية فقـــد جـــاءت في ظـــروف أحاطـــت ϥحـــوال الأشـــخاص المفقـــودين تمثلـــت في الفيضـــاʭت

، نســرد منهــا مــا يتعلــق ʪلشــقين الأولــين دون الثالــث كوĔمــا محــل 5لمأســاة الوطنيــة الــتي تعرضــت لهــا دولــة الجزائــروا 4والــزلازل

  .دراسة هذا البحث

ـــودي 2002لســــنة ) 03-02(فَـعُــــرِّف المفقــــود في الأمــــر الــــولائي رقــــم  ــــى مفقـ م، المتضــــمن الأحكــــام المطبقــــة عل

يصــرح متــوفي بموجــب حكــم كــل شــخص ثبــت وجــوده في : "نــه ʪلقــولم، في المــادة الثانيــة م2001نــوفمبر  10فيضــاʭت 

، ولم يظهــر لــه أثــر، ولم يعثــر علــى جثثــه بعــد التحــري بجميــع الطــرق القانونيــة، وتعــد الضــبطية ...أمــاكن وقــوع الفيضــاʭت 

  . 6..."القضائية محضر معاينة 

من الأحكـام المطبقـة علـى مفقـودي م المتضـ2003لسـنة ) 60-03(وفي السياق والمعنى ذاēما صدر القانون رقم 

يصــرح متــوفي بموجــب حكــم كــل شــخص ثبــت وجــوده في أمــاكن وقــوع هــذا : "م، في مادتــه الثانيــة2003مــايو  21زلــزال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، الجريدة الرسمية المغربية، في العدد رقم 26/07/2010، بتاريخ 01-10-130الصادر بتنفيذه الظهير رقم )  08-09(القانون رقم  - 1

5859.  
م، والمعدل 1984لسنة  24م، الجريدة الرسمية، العدد 194يونيو  9، المتضمن قانون الأسرة، والصادر في )11-84(القانون رقم  - 2

  .15م، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 27/02/2005، الصادر في )ʪ)05-02لأمر رقم 
، والذي راح ضحيته "جزائر العاصمة"التابعة لولاية " ʪب الواد"م، في مدينة 2001نوفمبر  10، الذي حدث في "ʪب الواد"فيضان  - 3

 .مئات الأشخاص الذي لقوا مصرعهم
  .على مقياس ريختر. 6م، والذي كان شديدا حيث وصلت درجة قياسه إلى 2003مايو  21الذي وقع يوم " بو مرداس"زلزال  -  4
أعوام، حتى  انفك هذا الصراع بقانون المصالحة الوطنية،  10وتمثل الحقبة العشرية السوداء للجزائر، بسبب الحرب التي بقيت حوالي  -  5

 .، بتضمنه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية)01-06(ئي رقم والذي يمثله الأمر الولا
م، الجريدة 2002فبراير،  28نوفمبر، والصادر بتاريخ 10المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضاʭت ) 03-02(الأمر رقم  - 6

  .15الرسمية، العدد 



  اĐريمصباح أحمد محمد . أ)                                                              ضبابية المفهوم والإجراءات ( مفقودو الكوارث الطبيعية  

  41| صفحة   ،م2025للعام   12،السنة  - 18عدد ،ال ISSN 27094626  ية،لقانونالبحوث ا مجلة

 

  . 1..."الزلزال ولم يظهر 

كـــل : "وبمضــمون هـــذين النصـــين يمكــن تعريـــف المفقـــود وفـــق مــا رأى المشـــرع الجزائـــري في الظــروف الاســـتثنائية ϥنـــه

وجــوده في المكــان الــذي وقعــت فيــه الكارثــة، ولم يظهــر لــه أي أثــر، ولم يــتم التعــرف علــى جثتــه بعــد التحــري  شــخص ثبــت

  .2"والبحث عنه بكافة الطرق القانونية

ويمكن الاستنتاج فيما أقره المشرع الجزائري، ϥن أحكام قانون الأسـرة تسـري علـى صـور المفقـودين أʮ كـانوا، إلا مـا 

أو القـــانون الاســـتثنائي، وحينهـــا يمكـــن العـــدول عـــن قـــانون الأســـرة، والـــذهاب إلى هـــذه النصـــوص  صــدر بـــه الـــنص الصـــريح

، كون هذه النصوص صدرت لمعالجة أحوال المشمولين đا على وجـه الخصـوص، وللظـروف الخاصـة بنتـائج ذلـك ةالاستثنائي

تظـار حـتى يحُكـم بمـوت المفقـود، وفـرق بـين من قانون الأسرة الجزائري مدة الان 3)113(الظرف، وخاصة أن المشرع بين في 

حالتي الفقد في الظروف العادية، أو في حـال الظـروف الاسـتثنائية، مشـيرا إلى جعـل الصـلاحية في تبيـان أحكـام المفقـود في 

  . الظروف الاستثنائية إلى قوانين تصدر استثناء لمعالجة آʬر ذلك الظرف

السـالفة مـن القــوانين المغاربيـة، والقــانون الأردني، فعـرف المفقــود في في حـين نـص المشــرع التونسـي علــى غـير الخطــوة 

  .4"يعتبر مفقودا كل من انقطع خبره، وممكن الكشف عنه حياč : "من مجلة الأحوال الشخصية بقوله) 81(المادة 

رب من بعضها البعض من ، أق"الأردني والجزائري والمغربي"ة نجد أن تعاريف المشرّعِِينَ بقوʪلمقارنة بين التعاريف السا

تعريفي المشرعَينِْ الليبي والتونسي، فقد اشترطت الثلاثة الأُوَل انقطـاع الأخبـار، وجهـل الحـال والمكـان، وكـذا ضـرورة صـدور 

  .حكم قضائي يقضي بفقدان الشخص، أو الحكم بوفاته، كما في التشريع المغربي

م في نـص المـادة، وإنمـا اشـترطا الانقطـاع في الأخبـار، وجهـل أما التشريعان الليبي والتونسي فلم يشترطا صدور الحكـ

  .الحال والمكان فقط

وʪلمقارنة بين ما ذهبت إليه هذه القوانين على الجملة وما بين الفقه الإسلامي نرى أĔا اختلفت مع ما ذهب إليـه 

بينما اشـترطت النصـوص القانونيـة  الفقه الإسلامي في ضابط التعريف، فقد اشترط في تعريفه جهل الحال لا جهل المكان،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يونيو  15م، الصادر في 2003مايو  21في " بومرداس"زال المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زل) 06-03(الأمر الولائي رقم  - 1

  . 37م، الجريدة الرسممية، العدد 2003
  .12م، ص 2015الجزائر،  –شبايكي نزهة، أحكام المفقود في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  -  2
كم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات يجوز الح: "من قانون الأسرة الجزائري على أنه) 113(وتنص المادة  - 3

  ".بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إإلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات
 .66، المنشور ʪلرائد الرسمي، العدد م، المتعلق ϵصدار مجلة الأحوال الشخصية1956أغسطس  13الأمر العلي المؤرخ في  -  4
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السالفة كلها جهل الحال والمكان، لتُخرجِ من ذلك التعريف المحبـوس والأسـير، كوĔمـا في غالـب أحوالهمـا معلـومي المكـان، 

  . وإن جهل حالهما

، والمغـرب، ولعل ما أراه الراجح في تحديد المفهـوم للمفقـود هـو الاتجـاه القـانوني الـذي سـار إليـه المشـرعون في الأردن

  .والجزائر، كوĔا أكثر احتياطا في إثبات الصفة لموصوفها، ʪشتراط تقرير الحكم القضائي لذلك

  الفرع الثاني

  أصناف المفقودين 

إن المتأمل لحالة الفقد يجد أĔا ليست بواحدة، بل تتنوع بتنوع ظروفها وملابساēا، وبناء على ذلك فُـرّقِت أحكـام 

  :لأمر الذي يجعلنا نتطرق لهذه الأحوال في كل من الفقه والقانون كما يليالفقد بتنوعها، وهو ا

 :أصناف المفقودين في الفقه الإسلامي: أولا

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد أصناف المفقودين عندهم لاختلاف المعايير التي بنوا عليها الحكـم علـى 

وإذا نظرʭ إلى المعايير التي تبناها الفقهاء في تقسـيماēم للمفقـود نجـد أĔـم قـد  المفقود ʪلموت أو التربص حتى الحكم بوفاته،

قسموا المفقود إلى أنواع بحسب الأحوال والظـروف الـتي فقـد فيهـا، وهـي إمـا معيـار الـزمن دون النظـر إلى ظـروف الفقـد، أو 

ـــوع في تقســـيماēم وأحكـــامهم الـــتي  لفقـــد بنـــوع الظـــرف كونـــه مهلكـــاً أو غـــير مهلـــكٍ، وهـــو مـــا أدى إلىامعيـــار ظرفيـــة  التن

  :  سنعرضها تباعا

 :أصناف المفقودين عند الحنفية والشافعية  - أ 

ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم التفرقة بين أصناف المفقودين ولا أحوالهم، فالمفقود عندهم صـنف واحـد، لا فـرق 

دون أي  اً مفقـود يعُـدُّ  هو أم ميـت ولم يعلـم مكانـه، حيأبين من فُقِد في حرب ولا سلم، ولا وʪء، فكل من غاب ولم يدرَ 

اعتبــار آخــر، ومــن ثم تطبــق أحكــام الفقــد ذاēــا علــى كــل أصــنافهم وأحــوالهم، وقــد أخــذ القــائلون đــذا الــرأي معيــار الــزمن، 

نـدهم ، فـإن وصـلها حكـم عليـه ʪلمـوت، وإن لم يصـلها، فهـو ع1فيحكم على المفقـود عنـدهم ʪلمـوت، مـتى بلـغ سـن التعمـير

 .غائب حيٌّ، له الحقوق وعليه الالتزامات، فلا تعتد زوجته، ولا يقسم ماله، ويرث ولا يورث

 :أصناف المفقودين عند المالكية  - ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــفي حين اختلف فقهاء المالكيـة في تحديـد أصـناف المفقـودين علـى آراء ثلاثـة، متخـذين في ذلـك أسـاس اعتبـار أن  
  .50م، ص 200، 01/سورʮ، ط –عبد المنعم سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، دار النوادر، دمشق  -  1
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 أخـرى، ومـن ثم لا يمكـن أن يكـون الحكـم واحـداً علـى الجميـع، كمـا ذهـب ظروف وملابسات الفقد، تختلف من حالة إلى

  . إليه الحنفية والشافعية

ولعل الحكمة من هذا التقسيم لدى المالكية تتضح في نسبة وإمكانية ظهوره حيا من عدمها في كل حالة بما تتمايز 

ومـن فقـد في أرض وʪء لـيس كمـن فقـد في  عن الحالة الأخرى، فمن فقد في أرض السلم لـيس كمـن فقـد في أرض الحـرب،

  :وهذه آراؤهم ،غيرها

مفقــود لا يــدرى وضــعه، : "ذهــب أصــحاب هــذا الــرأي إلى تقســيم أحــوال المفقــود إلى ثلاثــة أقســام: الــرأي الأول .1

 .1"وفقد حال السلم لا الحرب، مفقود قتال المسلمين مع الكفار، مفقود في قتال المسلمين فيما بينهم

، ذهــب أنصــاره إلى أĔــم أربعــة أقســام، مؤكــدين الحــالتين الثانيــة والثالثــة في الــرأي الأول، ومقســمين الــرأي الثــاني .2

 .2"مفقود في بلاد الإسلام، ومفقود في بلاد الكفار: الأولى إلى قسمين هما

ي مفقـودي زمـن الأوبئـة وتفشـ 3أنـه خمسـة أصـناف، فأضـافوا إلى مـا سـلف -وهو ما نميـل إليـه  -: الرأي الثالث .3

 .4الأمراض

 :عند الحنابلة أصناف المفقودين  - ج 

أما الحنابلة فقد فرقوا بين حالتي الفقد، استنادا إلى معيـار الظرفيـة الـتي صـاحبت الفقـد، في كـون الظـرف مهلـك أو 

 .5"حالة ظاهرها السلامة، وأخرى ظاهرها الهلاك: "غير مهلكٍ، بين نوعين اثنين، هما

ة أو سياحة أو علم أو عمل، والثانية كمن فقد في غرق سفينة، أو تحطم طائرة، فالأولى كمن فقد أثناء سفر لتجار 

  . أو اندلاع حرب بين صفين

وبتتبع هذه الآراء وϦثيرهـا علـى النصـوص القانونيـة، نجـد أن المشـرع في ليبيـا لم يحـدد مـذهبا معينـا منهـا، وهـو الأمـر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 91، ص 4، ج 2/مصر، ط –الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلام، القاهرة  -  1
  .145، 144لبنان، ص  –دار الكتب العلمية، بيروت  ابن جزي، القوانين الفقهية، -  2
مفقـود حـال السـلم في بـلاد الإسـلام، ومفقـود حـال السـلم في بـلادد الكفـار، ومفقـود في قتـال المسـلمين : "والأصناف الأربعة السابقة هي - 3

 ".فيما بينهم، ومفقود في قتال المسلمين مع الكفار
، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، 499 – 494ص  ،3، ج رجع سابقمالصادق الغرʮني،  - 4

  . 479، ص 2ج 
  .118، 117، ص 9لبنان، ج  –محمد رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت = ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، ت -  5
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المــالكي كونــه المــذهب المعتمــد في البلــد، ومــا أراه هــو الاعتمــاد علــى  الــذي يلُــزمِ بنــاء علــى إحالتــه إليهــا التوجــه إلى المــذهب

الرأي الثالث عند المالكية كونه أكثـر تفصـيلا لهـذه الحالـة؛ إلا إنـه قـد خـالف ذلـك ومضـى إلى القـول بمـذهب الحنابلـة فيمـا 

  .يتعلق بمفقودي القوات المسلحة، وهو ما سنذكره لاحقا

فقـــد خلـــط مـــا بـــين آراء المالكيـــة والحنابلـــة في تطبيـــق الأحكـــام علـــى  –لاحقـــا  كمـــا ســـنرى  –أمـــا المشـــرع الجزائـــري 

المفقودين، فطبق أحكام المذهب الحنبلي على نصوص قانون الأسرة فيما يتعلق ϥحكام المفقود، في حين ذهب إلى الأخذ 

  .ϥقوال المالكية في القوانين الاستثنائية

  .ا ذهب إليه الشافعية والأحنافبم 1ولم Ϧخذ أي من القوانين محل الدراسة

 :أصناف المفقودين في القانون: ʬنيا

إن المتابع لمسار النصوص القانونية الوطنية في إثبات الأحكام الخاصة ʪلمفقودين، يرى البون الشاسع ما بين النهج 

رج علـــى هـــذه المســـارات المحليـــة الـــذي انتهجـــه المشـــرع الليـــبي ʪلمقارنـــة مـــع التشـــريعات المغاربيـــة الأخـــرى، وفي هـــذا البنـــد نعـــ

  :والإقليمية كما يلي

  أصناف المفقودين في القانون الليبي  - أ 

وʪلعــودة إلى نصــوص القــانون وتتبعهــا لــدى المشــرع الليــبي نجــد أنــه بدايــة أحــال إلى الشــريعة الإســلامية لتبيــان تلــك 

م 1974لسنة ) 43(فصدر القانون رقم الأحكام، ثم أصدر بعد ذلك عدة قوانين وقرارات فرقت بين أصناف المفقودين، 

الخاص ʪلتقاعد العسكري، وبين خلاله فئة من المفقودين، وهم مفقودو الحروب التي تقودها القوات المسلحة، ثم بعد ذلك 

م، الــذي حــدد فئــة أخــرى مــن المفقــودين، خــص فيهــا مفقــودي حــرب التحريــر عــام 2014لســنة ) 1(صــدر القــانون رقــم 

) 703(م ϵضافة حكم للقـرار رقـم 2024لسنة ) 1(قرار وزير العدل ʪلحكومة الليبية القرار رقم  م، ليصدر أخيرا2011

م بشـأن تنظـيم مباشـرة المحـاكم لاختصاصـاēا في تحقيـق الوفـاة والوراثـة وتوثيـق المحـررات وتحديـد الرسـوم المقـررة، 1974لسـنة 

) 6(من القانون رقم  3)21(ذلك تطبيقا عمليا لنص المادة ، وϩتي 2ضمَّن خلاله مفقودي الفيضاʭت والكوارث الطبيعية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .زائر، والمغرب، وتونسليبيا، والأردن، والج: وهي القوانين في -  1
ويجري نصها على النحو . مكرر) 4(م، تحمل رقم 1974لسنة ) 703(تضاف مادة للقرار : "حيث جاء في المادة الثانية من هذا القرار - 2

ائق والفيضاʭت استثناء مما جرى عليه عمل المحاكم بشأن الحكم بموت المفقود، تعد واقعة الفقد الناتجة عن حوادث الزلازل والحر : التالي
 وأي كوارث طبيعية أخرى التي يغلب فيها الهلاك، قرينة على الوفاة من ʫريخ الواقعة، ويكون قرار القاضي حجة ʪلوفاة والوراثة، ما لم

  ".يصدر حكم يخالفه
 =بتحديـد أوضـاع ممارسـة المحـاكم  –ا الـوزير حاليـ –يصـدر قـرار مـن الأمـين : "مـن القـانون المـذكور في فقرēـا الثالثـة علـى) 21(وتـنص المـادة  - 3
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تحقيـق الوفـاة : م، الذي أعطى لوزير العـدل الصـلاحية في تحديـد أوضـاع ممارسـات المحـاكم ʪختصاصـات منهـا2006لسنة 

  .والوراثة

التقاعـــد وʪلنظـــر في كـــل مـــن هـــذه القـــوانين نـــرى أن المشـــرع لم ϩخـــذ بمعيـــار محـــدد في كـــل منهـــا، فأخـــذ في قـــانون 

م، الـــذي عـــرف فيـــه 2014لســـنة ) 1(، في حـــين لم يبـــين آʬر الفقـــد في القـــانون رقـــم 1العســـكري بمعـــايير المـــذهب الحنبلـــي

المفقــود، وبــين بعــض الامتيــازات والحقــوق الواجبــة لأســرته، دون الحــديث عــن آليــة خاصــة تتعلــق ϵثبــات فقــده، أو الحقــوق 

  .3م2024لسنة ) 1(خذ بمعايير المالكية في قرار وزير العدل رقم ، في حين ذهب إلى الأ2الشخصية والمالية له

ومجمـل الحــديث فــإن المشــرع الليـبي لم يـُـول مســألة المفقــود الاهتمـام المســتحق حــتى بعــد طفـو مســائلها المتشــعبة علــى 

 ولا تُسمنُ من جوع السطح، وفوت بسبب إهماله لتنظيمها فرصاً كبيرة، واكتفى بما ورد على العموم سالفاً نصوص لا تُـغْنيِ 

  .تمثلت في تدخلات تشريعية متناثرة ومحددة ʪلظروف التي صدرت لأجلها

  أصناف المفقودين في القوانين المقارنة  - ب 

أما في القوانين المقارنة فسنقف على بعض القوانين المغاربية كوĔا فرقت بين أصناف المفقودين، ولم تجعلهم في ميزان 

  :اواحد، وفق ما سيعرض تباع

 :أصناف المفقودين في التشريع الجزائري .1

فنســـرد بدايـــة مـــا صـــنفه المشـــرع الجزائـــري في تشـــريعاته، انطلاقـــا مـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري الـــذي قســـم الفقـــد إلى 

فقدٌ في ظروف يغلب فيها الهـلاك كـالكوارث الطبيعيـة، وغـير الطبيعيـة كـالحرائق والانفجـارات والحـروب والحـالات : "حالتين

) 113(، وذلـك كمـا جـاء في المـادة "ثنائية، وفقد في ظروف تغلب فيها السلامة، كالخروج للسياحة والتجارة وغيرهماالاست

يجوز الحكـم بمـوت المفقـود في الحـروب والحـالات لاسـتثنائية بمضـي أربـع سـنوات بعـد التحـري، : "من القانون المذكور ʪلقول

، وهنـا نجـد "مر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنواتوفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأ

أن المشـــرع الجزائـــري اســـتند في تقســـيمه هـــذا إلى مـــا رآه الحنابلـــة بمعيـــار الظرفيـــة دون النظـــر إلى معـــايير المالكيـــة والـــذي هـــو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =

  ...".والمأذونين لهذه الاختصاصات، 
  .التي تنص على الحكم بموت المفقود بعد مضي أربع سنوات على فقده -  1
حيث نص هذا القانون في مادته الرابعة على إنشاء هيئة عامة تسمى ʪلهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تسند لها مهمة  - 2

حصر : بحث والتعرف على المفقودين، وبين من خلال لائحته التنفيذية، والقرارات التي نظمت هذه الهيئة مهامها المنوطة đا، وهيال
 . المفقودين، وتوثيق الفقد، والإشراف على رعاية أسرهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم

  . الواقعة وعدم ظهور الشخص وفق الرأي الثالث الذي ينص على الحكم ʪلوفاة بمجرد انتهاء -  3
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  .1المذهب الفقهي ʪلبلد

ين خاصـــة تتعلـــق ʪلظـــروف الاســـتثنائية الـــتي أحاطـــت ولم يقـــف المشـــرع الجزائـــري عنـــد هـــذا الحـــد، فقـــد أصـــدر قـــوان

م، ومفقـودي المأسـاة الوطنيـة 2003" بـورداس"م، ومفقـودي زلـزال 2001عـام  "ʪب الواد"ʪلبلاد، كمفقودي فيضاʭت 

، والــذي حــاد فيــه المشــرع عــن رأي الحنابلــة في تطبيــق أحكــامهم علــى المفقــود، )م2002-1991(الجزائريــة خــلال أعــوام 

  .2من الأنسب في هذه الحالات تطبيق ما رآه المالكية على حالات الأوبئة والكوارث ورأى أن

 أصناف المفقودين في التشريع التونسي .2

إذا فقـد الشـخص في وقـت : "من مجلة الأحوال الشخصية التونسية ما نصـه) 82(أورد المشرع التونسي في الفصل 

ن الحـــاكم يضـــرب أجـــلا لا يتجـــاوز العـــامين للبحـــث عنـــه ثم يحكـــم الحـــرب أو في حـــالات اســـتثنائية يغلـــب فيهـــا المـــوت، فـــإ

، 3 ..."بفقدانه، وإذا فقد الشخص في غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التي يحكم فيها بموت المفقود بعدها إلى الحاكم 

لجزائـري، فقسـم المفقـود فالمشرع التونسي ومن خلال النص السالف يتبين لنا أنه نحى المنحى ذاته الذي ذهب إليـه المشـرع ا

  ".مفقود الحرب وحالات استثنائية غالبها الموت، ومفقود في حالات السلامة الغالبة: "إلى صنفين هما

  أصناف المفقودين في التشريع المغربي .3

رع انــتهج المشــرع المغــربي Ĕــج المشــرعين الجزائــري والتونســي، ولم يحُِــل الأمــر برمتــه إلى الفقــه الإســلامي كمــا فعــل المشــ

الليبي، فقسـم المفقـود إلى صـنفين كمـا ذهـب الجزائريـون والتونسـيون في ذلـك، بـين مفقـود في حالـة اسـتثنائية غالبهـا الهـلاك، 

يحكــم : "، ʪلقـول)327(وآخـر مفقـود تغلــب عليـه السـلامة، وذلــك وفـق مــا يستشـف مـن مدونــة الأسـرة المغربيـة في المــادة 

، أما في جميـع الأحـوال فيفـوض أمـد المـدة الـتي ... ليه فيها الهلاك بعد مضي سنة بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب ع

  .4..."يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة 

وʪلنظــر في التقســـيمات الســـالفة للتشــريعات المغاربيـــة نـــرى أنــه لا اخـــتلاف بينهـــا في حــالات التفرقـــة بـــين أصـــناف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقدة محمد الأمين، أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، مقارنة مع بعض التشريعات المغاربية، رسالة ماجستير، جامعة  - 1
 .16م، ص 2015الجزائر،  –زيدان عاشور، الجلفة 

  .17المرجع السابق، ص  -  2
  .66ية، المنشورة ʪلرائد الرسمي، العدد مجلة الأحوال الشخصية التونس -  3
من ʫريخ اليأس من الوقوف على  عليه فيها الهلاك بعد مضي سنةيحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب : "حيث تنص المادة على - 4

، وذلك بعد التحري ا إلى المحكمةفيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدهالأخرى ، أما في جميع الأحوال غير خبر حياته أو موته
  ".والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة ʪلبحث عن المفقودين
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، "مفقود يغلب الهلاك على حاله، وآخر تغلب السـلامة علـى حالـه: " قسمينالمفقودين، فقد قسمت كل منها المفقود إلى

وهو معيار الظرفية الذي أخذ به الحنابلة في تصنيفهم للمفقودين، في كوĔما مفقود في ظروف يغلب عليها السلامة، وآخر 

  .1في ظروف يغلب على طابعها الهلاك

نون، هـو مـن اجتمـع فيـه معيـارا انقطـاع الأخبـار، وجهـل الحـال، وخلاصة القول، فالمفقود وفـق مـا اتفـق الفقـه والقـا

وهو أمر فتح ʪب الاجتهاد في تحديد من تنطبق عليه معايير التعريف، وهو مـا جعـل الفقهـاء الشـرعيين يختلفـون في تحديـد 

، وهو ما انعكس على تصنيفات المفقودين وفق معايير الظرفية أو الزمنية، أو التفصيل بين الظروف التي أنشأت حال الفقد

النصــوص القانونيــة في جــل القــوانين؛ إلا إن المشــرع الليــبي كــان موقفــه غــير واضــح، فلــم يتخــذ خطــوة تشــريعية صــريحة تجعلــه 

إلا استحياء  -يمضي إلى الأخذ صراحة ϥحد هذه المعايير كما أخذت القوانين المقارنة، بل ألقى المسؤولية من على عاتقه 

  .إلى عاتق القاضي ليحكم بما هو أصلح من أحكام الفقه الإسلامي، -في بعض النصوص 

وبعرض المفهوم والأصـناف، نجـد أن المسـألة لا تتـأتى أحكامهـا، ولا تظهـر آʬرهـا إلا بعـد عـرض الجانـب الإجرائـي 

  . لب الثانيلإثبات صفة الفقد على الغائب، وفق ما رآه الفقه الإسلامي، وارتضاه القانون، وهو محور الحديث في المط

  المطلب الثاني

  الجانب الإجرائي لإثبات الفقد 

فبانقطاع أخبار شخص ما فقد في ظروف وملابسات خاصة عن أهله وكل من له به علاقة، يصبح وضعه معقداً 

  .ʪلنسبة للحقوق والالتزامات التي تنتجها علاقاته الشخصية أو المالية السابقة على موته، فتبقى معلقة ومجمدة

إن بعض هذه الالتزامات تلزم إقرار حالة ʬبتة للتعامل معه كونـه حيـا أو ميتـا، وعلـى ذلكـم بـنى الفقهـاء قاعـدة بل 

  .تبين آلية التعامل مع هذه الوضعية المؤقتة التي لا بد لها من Ĕاية، فقالوا إن المفقود حي في حق نفسه ميت في حق غيره

مــن عدمــه نحــاول النظــر في الآليــات المتبعــة والإجــراءات الــتي أقــرت في وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ، وهــو إثبــات الفقــد 

التعامل مع هذا الانقطاع في الأخبـار، وصـولا إلى صـدور الحكـم مـن المحكمـة المختصـة بمـوت ذلـك المفقـود، وذلـك وفـق مـا 

  :يلي

  الفرع الأول

  إثبات الفقد ʪلنسبة للشخص المنقطعة أخباره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118، 117، ص 9ابن قدامة، مرجع سابق، ج  1 -
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  :لفقه الإسلاميآليات إثبات الفقد في ا: أولا

إن المتتبع لأحكام الفقه الإسلامي يجد أن مسألة تحديد الفقـد كـان لهـا بـراح مهـم في البحـث والنقـاش فيهـا مـا بـين 

  .عده مفقودا من ʫريخ الغياب أم من حكم الحاكم ʪلتربص مدة الفقد حتى الحكم ʪلموت

تبط بنـوع الظـرف الـذي غـاب فيـه، فـإن فقـد في سـلم فـيرى المالكيـة أن بـدء سـرʮن المـدة واعتبـار الغائـب مفقـودا مـر 

فــإن ســرʮن المــدة يكــن بعــد اليــأس مــن البحــث والاستقصــاء، وإن فقــد في حــرب بــين المســلمين والكفــار، فــإن عــده مفقــودا 

حـتى  –أي يعُد مفقـودا  –يكون من يوم رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان في حرب بين المسلمين بعضهم بعضاً فإنه ينتظر 

لوصول إلى محل سكناه بعد انفصال الصفين، فيحسب بعد الموضع وقربـه مـن أرض المعركـة، ولا ينتظـر أكثـر مـن سـنة مـن ا

يــوم انفصــال الصــفين، أمــا مفقــود الكــوارث كــالزلازل والفيضــاʭت والأوبئــة فــإن الــرأي الــراجح فيــه أنــه ينتظــر عامــا لإجــراء 

  .1البحث والتحري عنه

وهــو الأظهــر عنــدهم، فقــالوا يعــد الغائــب : وا في ذلــك مــا بــين قــولين اثنــين، الأول منهمــاأمــا الشــافعية فــإĔم اختلفــ

  .2فقالوا من ʫريخ انقطاع خبر الغائب: مفقودا من ʫريخ رفع الأمر إلى الحاكم، أما الثاني

خبـاره، ولـيس في حين خالف الحنابلـة أقـوال المالكيـة والشـافعية، ورأوا أن احتسـاب المـدة يكـون مـن ʫريـخ انقطـاع أ

  .3من ʫريخ رفع الأمر إلى الحاكم، مستندين في ذلك إلى عدم اشتراطهم لحكم الحاكم في ضرب المدة

ونحا الحنفية منحى آخر خالفوا فيه من سبق، ʪلقول لا علاقة ʪلحكم بموته بيـوم فقـده، فـلا يحكـم ʪلمـوت للغائـب 

متعلـق ʪلسـن والعمـر يـوم الحكـم لا بتـاريخ أو مـدة الفقـد أو الغيـاب  المفقود إلا بعد بلوغه سن التعمير؛ لأن الحكم ʪلموت

  .4أو يومهما

  :آليات إثبات الفقد في النصوص القانونية: ʬنيا

وʪلبحــث في نصـــوص التشـــريعات الليبيـــة الخاصــة والمتعلقـــة ϥحكـــام الفقـــد فإننــا لا نـــرى في أيِّ منهـــا آليـــة واضـــحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .499 – 494، ص 3، ج رجع سابقمالصادق الغرʮني، ، 479، ص 2الدسوقي، مرجع سابق، ج  -  1
  .416، 415، ص 1957، 3/لبنان، ط –ل الشخصية، دار الفكر العربي، بيروت محمد أبو زهرة، الأحوا -  2
، البهوتي، شرح منهى الإرادات، عالم الفكر، 465، ص 4لبنان، ج  -البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت - 3

 .198، ص 3السعودية، ج  -الرʮض
، ص 4م، ج 1997، 1/مصر، ط - راهيم وآخر، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرةأحمد إب= الغزالي، الوسيط في المذهب، ت - 4

367. 
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فقد في عـدد منهـا وفـق إطـار محـدد، ودون الغـوص في التفاصـيل، وتناولـت إثـر ذلـك لإثبات هذه الحالة، فعالجت أحكام ال

تعريفــه، وإدارة أموالــه، وآليــة انتهــاء "م، وفــق جزئيــات محــددة تمثلــت في 1992لســنة ) 17(أحكــام المفقــود في القــانون رقــم 

، وفي قـانون 2فيمـا لم يـرد بـه نـص خـاص، في حين أحال القانون المدني الأمـر أجمعـه إلى أحكـام الشـريعة الإسـلامية 1"الفقد

  . 3م، أشار المشرع إلى أحكام الفقد في أثرها المتعلق بزوجته، والتطليق للغيبة1981لسنة ) 10(الزواج والطلاق رقم 

وʪلنظر في بعض القرارات الصادرة عن وزارة العدل نجد أĔا بينت المحكمـة المختصـة في إثبـات الحكـم بوفـاة المفقـود 

علــى إثبــات الفقــد، بـل أثبتــت لــه حكمــا ʪلوفــاة تلقائيـا، ونــص قــانون التقاعــد العسـكري علــى المــدة الــتي يحكــم  دون الـنص

  .بعدها بوفاة المفقود

م، نجد أن هناك اكتظاظـا وتخمـة تشـريعية، مـا بـين قـوانين 2011وʪلتمعن في النصوص القانونية الصادرة بعد عام 

لســـنة ) 1: (ة أســر المفقـــودين والبحــث والتعـــرف عــن المفقــودين، وهمـــا القــانوʭنوقــرارات ēــتم ϵنشـــاء هيئــات تخـــتص برعايــ

  .5م2013لسنة ) 89(، و4م2014

  .8م2012لسنة ) 28(، و7م2014لسنة ) 778(، و6م2018لسنة ) 525(والقرارات التي تحمل أرقام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).26(إلى ) 21(وذلك في المواد من  -  1
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد : "منه، والتي نصت على) 32(وذلك في المادة رقم  - 2

 ".يةفأحكم الشريعة الإسلام
إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول، وتضررت زوجته جاز لها أن تطلب التطليق لو كان لها : "في فقرēا الأولى على) 41(حيث نصت المادة  - 3

فإذا انتهى الأجل، ولم يبد الزوج عذرا مقبولا فرقت المحكمة : "، في حين نصت في الفقرة الثالثة منها على"مال تنفق منه على نفسها
 ".ا بدون إعذار أو ضرب أجل، ويعتبر هذا التفريق طلاقا رجعيابينهم

م، 2014يناير  9فبراير، الصادر عن المؤتمر الوطني في  17م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 2014لسنة  1القانون رقم  - 4
  .124الجردية الرسمية، العدد الثاني، ص 

م، الجريدة الرسمية، 2013فبراير  27م، ϵنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في 2013لسنة  89قرار مجلس الوزراء رقم  -  5
  .591، ص 10العدد 

أبريل  25م، ϵنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في 2018لسنة  525قرار اĐلس الرʩسي لحكومة الوفاق الوطني رقم  - 6
  .201، ص 3ية، العدد م، الجريدة الرسم2018

م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 2019لسنة  778قرار اĐلس الرʩسي لحكومة الوفاق الوطني رقم  -  7
  .404، ص 5م، الجريدة الرسمية، العدد 2019يوليو  9والمفقودين والمبتورين، في 

م، 2012فبراير  5م، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، الصادر في 2012لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم  - 8
  .41، ص 2الجريدة الرسمية، العدد 
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، فلم تبين أيٌّ منها آلية للتعامل ولعل ما يمكن القول عنها أن كلا منها ما هو إلا كزبد البحر، وغثاء كغثاء السيل

مع الفقد، فنُّص في طياēا عن اختصاصات ومهام إدارات خصت لمتابعة شؤون المفقودين، فمن يرى وفرēا يخيل إليـه أĔـا 

 تفــي ʪلمطلــوب فيمــا يخــص أحكــام هــذه الفئــة، ولكــن                        

    1ذه الصفة أم لاđ فأهم ما وكّل إليها هو حصر المفقودين، دون تبيان آلية لعدّ الشخص متصفا ،.  

م، على عدم الاعتداد 1974لسنة ) 703(م ϵضافة حكم للقرار رقم 2024لسنة ) 1(في حين نص القرار رقم 

رائق، وأية كوارث طبيعية أخـرى، بـل جعلـت الفقـد ϥية مدة للفقد في حالات الكوارث الطبيعية كالفيضاʭت والزلازل والح

  .2قرينة على الوفاة من ʫريخ وقوع تلك الكارثة، ويكون قرار القاضي حينئذ حجة على الوفاة

مـن القـانون المـدني ) 32(وللافتقار إلى النص المبين لإثبات الفقد، فإن مـا ينبغـي المـرور إليـه وفـق مـا أحالـت المـادة 

ام الفقه الإسلامي، فإننا نجد أن المذاهب الفقهية المعتبرة لم تبين آلية لإثبات الفقد، وإنما جعلت المسألة الليبي إليه هو أحك

ʪنقطاع الأخبار وجهل الحال، فبمجرد ما ينقطع خبر الشخص تبتدئ إجراءات البحث عنه، وتقصي أخباره، وهو الدور 

ات الـــدول وقنصـــلياēا المنتشـــرة في دول العـــالم، حـــال الفقـــد خـــارج الـــذي تلعبـــه حاليـــا وزارة الداخليـــة داخـــل الدولـــة، وســـفار 

  .الدول، فهي أدرى ϥحوال مواطنيها الذين غادروا بلداĔم إلى تلك البلدان

وʪلبحث في أتون ما تعمـل بـه المحـاكم في ليبيـا فإننـا نجـد بعضـها تثبـت الفقـد، وذلـك للقيـام ϵجـراءات إدارة أمـوال 

على أموال ذلك المفقود، ومن أمثلة ذلك ما قضت بـه محكمـة جنـوب بنغـازي الابتدائيـة في الـدعوى المفقودين، بتعيين قيم 

م بشأن تنظيم أحوال القاصـرين هـو الأصـل القـانوني 1992لستة ) 17(، والتي رأت أن القانون رقم )758/2018(رقم 

ʪ لفقد، انطلاقا من كون التعريف أساس الحكمʪ والمحكمة بذلك : "لفقد، فقد جاء في حكمهاالذي يستند إليه في الحكم

  .3..."م، 1992لسنة ) 17(في فقرēا الثانية من القانون رقم ) 21(مفقود طبقا لأحكام المادة ... تعتبر أن ابن المدعي 

"...3.  

أن هــذا الأســاس لا يمكــن القبــول بــه ليكــون " ضــو أبــو غــرارة"وʪلتعليــق علــى نــص هــذا الحكــم، فقــد رأى الــدكتور 

أن التعريف لم يشتمل على المدة، والتي تعد أبرز ملامحه، إضافة إلى : "لحكم ʪلفقد؛ لافتقاده عدة عناصر، أهمهاأصلا في ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــأن القـانون لم يجعــل الســلطة المطلقــة للقاضــي في تحديـد مــدة الفقــد، والــتي ينبغــي الرجـوع فيهــا إلى أحكــام الفقــه الإســلامي، 
 .38سورة النور، الآية  -  1
  .-بلاد مقرا لهاتخذ من شرق الير المعترف đا دوليا، والتي تغ – المنبثقة عن البرلمان الصادر عن وزير العدل ʪلحكومة الليبية -  2
، مجلة "العقبات والحلول بين الفراغ التشريعي والتنوع الفقهي"ضو بوغرارة، مواجهة تداعيات المفقودين في ليبيا .د: مشار إليه عند - 3

  .26، ص 30جامعة بنغازي، العدد  –دراسات قانونية، كلية القانون 
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  .1"م1992لسنة ) 17(ده القانون رقم والتي لا تكون إلا بنص إحالة، وهو ما يفتق

لســــنة ) 93(أقــــرت المبــــدأ ذاتــــه في الــــدعوى رقــــم " البركــــة الجزئيــــة"وʪلمضــــي في تتبــــع أحكــــام المحــــاكم، فــــإن محكمــــة 

، يعتــبر مفقــودا، وحيــث كــان الأمــر  ...م، بِشــأن أحــوال القاصــرين 1992لســنة  17ووفقــا للقــانون رقــم : "م، ϥنــه2020

  .2..."هي إلى إثبات فقدان شقيق كذلك، فإن المحكمة تنت

وʪلمقابل نجد أن محاكم أخرى لا تمضي إلى إثبات الفقد، ولا الحكم بـه، وإنمـا مضـت واقتصـرت في أحكامهـا علـى 

تعيــين الأوصــياء والقــوّم، وفقــا للأحكــام المنظمــة لهــم، دون أن تتخــذ أيــة إجــراءات أخــرى للحفــظ أو التعامــل مــع الحقــوق 

اليــة للمفقــود، وكأĔــا بحكمهــا هــذا تمضــي إلى إثبــات الغيبــة لهــم دون الفقــد، والــذي تتفــق أحكــام تعيـــين الماليــة، أو غــير الم

  .الأوصياء والقوم بسببها مع أحكام التعيين لهم بسبب الفقد

م، 52/2018(في عدد من أحكامها في الدعاوى أرقام " محكمة بني وليد الجزئية"وأنموذج ما سبق ما حكمت به 

ــــــام ، )م12/2019 ـــــت أرقـــ ـــــجلة تحــــ ــــدعاوى المســــ ـــ ـــــة في الــ ـــــراتة الجزئيــــ ـــة مصــــ ــــ م، 171/2019م، 169/2019(ومحكمــ

  .3)م133/2019

وʪلنظـر في القـوانين المقارنـة، وʪلرجـوع إلى مــا أسـلفنا بيانـه في تحديـد مفهـوم المفقــود لـدى التشـريعات المقارنـة، فــإن  

حـتى يصـدر حكـم قضـائي بـذلك، فقـد اشـترط قـانون الأسـرة  كلا من المشرعين في الأردن والجزائر لا يعُدان المفقود مفقودا

) 246(،  ونص المشرع الأردني على ذلك أيضا في المادة 4"ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم: "ʪلقول) 109(الجزائري في المادة 

  .5"وصدر حكم بذلك: "في قانون الأحوال الشخصية الأردني ʪلقول

فين، فـإن الغائـب لا يعُـد مفقـودا عنــدهم مـا لم يصـدر حكـم قضـائي يعُــده  وʪلاشـتراط الصـادر مـن التشـريعين الســال

فقود لا ينطبق على غائب لم يحُكم عليه đذه الصفة، ولا يعُد تبعا لذلك مفقـودا مـن ʫريـخ كذلك، ومن ثم فإن وصف الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجلة دراسات قانونية، كلية "العقبات والحلول بين الفراغ التشريعي والتنوع الفقهي"ضو بوغرارة، مواجهة تداعيات المفقودين في ليبيا .د - 1

 .26، 25، ص 30جامعة بنغازي، العدد  –القانون 
  .26ضو بوغرارة، المرجع السابق، ص : مشار إليها عند -  2
 .33، 25، 24ضو بوغرارة، المرجع السابق، ص : مشار إليها عند -  3
المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه، ولا يعرف حياته أو ": من قانون الأسرة الجزائري على 109حيث نصت المادة  - 4

  ."موته، ولا يعتبر مفقوداً إلا بحكم
الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته، وصدر : "من قانون الأحوال الشخصية الأردني في تعريف المفقود ϥنه 246فقد نصت الماد  - 5

  "ذلكحكم ب
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انقطاع أخباره، بل من ʫريخ صدور الحكم بفقده، ولا يكـون القاضـي ملزمـا ϵصـدار الحكـم مـن تلقـاء نفسـه، بـل لابـد أن 

  .يكون مستندا إلى طلب من له شأن بذلك

ة لإثبـــات الفقـــد وفـــق مـــا نصـــت عليـــه التشـــريعات المقارنـــة، أمـــا مـــا يخـــص القـــوانين هـــذا فيمـــا يتعلـــق ʪلمبـــادئ العامـــ

الاستثنائية ببعض تلك البلدان التي أشير إليها سلفاً، فإن مسألة إثبات الفقد في الظروف الاستثنائية قد نُصَّ عليها صراحة 

: تخـرج عـن ثـلاث ركـائز أساسـية في ذلـك، وهـي في تلك القـوانين الاسـتثنائية بمـا يتماشـى مـع نـوع ذلـك الظـرف، إلا إĔـا لم

إثبـات وجــود المفقـود في مكــان وقـوع الكارثــة الطبيعيـة، وعــدم العثــور علـى الجثــة، وإعـداد الضــبطية القضـائية محضــر معاينــة "

  . 1"بفقدان الشخص عند انتهاء البحث

ـــه المـــادة الثانيـــة الفقـــرة الثانيـــة مـــن الأمـــر الـــولائي ر  الخـــاص بمفقـــودي ) 03-02(قـــم وهـــو الأمـــر الـــذي نصـــت علي

، تعد الضبطية القضائية محضر معاينة بفقدان الشـخص ...يصرح متوفى : "ʪلجزائر، ʪلقول 2001نوفمبر  10فيضاʭت 

المتعلـق بمفقـودي ) 06-03(، ونصت عليه المادة الثانية أيضا في فقرēـا الثانيـة مـن القـانون رقـم "المعني عند انتهاء الأبحاث

  .اسزلزال بو مرد

ومــا أراه راجحــا ممــا ســلف أن مــا ذهــب إليــه المشــرع الجزائــري في قوانينــه الاســتثنائية هــو الأســلم والأولى في التطبيــق 

والنص عليه صراحة في النصوص التشريعية الليبية، وإن كانت وزارة العدل الليبية أقـرت جـزءا مـن ذلـك ʪلـذهاب في قرارهـا 

في حالـــة الكــوارث الطبيعيـــة قرينــة علــى الوفـــاة، ومــن ثم فـــلا حاجــة إلى اعتبـــاره م، في اعتبـــار الفقــد 2024لســنة ) 1(رقــم 

مفقودا إلا من ʪب الإثبات بوجوده في محل الكارثة، ومن ثم الحكم مباشرة بموته حال عدم وجود جثته، وهو الرأي الثالث 

  .2عند المالكية، وبه أخذ أغلب الفقهاء عندهم

  الفرع الثاني

  لدعوى إثبات الفقد القواعد الإجرائية 

حالـة  وʪلنظر إلى ما سلف بيانه فيما يتعلق ϵثبات الفقـد، وكـون المشـرع الليـبي لم يـنص علـى طريقـة محـددة لإثبـات

الفقد، بل أحال إلى أحكام الفقه الإسلامي في كل ما يتعلق ϥحكام المفقود والتي بدورها اختلـف في تحديـد الآليـات نظـرا 

شارت إلى رفع الأمر للحاكم كونه صاحب السلطة في تحديد الفقد، وابتداء مدة التربص قبل الحكم لتعدد آراء الفقهاء، فأ

  .بوفاة ذلك المفقود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12شبايكي نزهة، مرجع سابق، ص  -  1
  .479، ص 2، الدسوقي، مرجع سابق، ج 499 – 494، ص 3، ج رجع سابقمالصادق الغرʮني،  -  2
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فالحـاكم لا يحكـم بفقـد الشـخص، وبـدء مـدة الـتربص إلا بعـد إجـراءات البحـث والتقصـي، فَـيُسـأل معارفـه وأقاربــه، 

في خطاب يوجه إلى البلدان التي يظُن ذهابه إليها، فيه بيـان ʪسمـه  وأهل بلده، ثم يرُسل إلى البلد الذي خرج إليه، ويكتب

، وهو ما بُـينِّ سالفاً 1ووصفه ومهنته، فإن جاء الخبر بعدم معرفة مكانه ولا أخباره، ضرب له أجل الفقد
2.  

حكمتــا مــن محــاكم بنغــازي قــد  4، فإننــا نجــد أن محكمتــين جــزئيتين3وʪلعــودة إلى بعــض الأحكــام القضــائية الســالفة

م، والـذي بـدوره لم يحـدد 1992لسـنة ) ϵ)17ثبات الفقد على شخصين اثنين، مستندين في حكمهما على القـانون رقـم 

ذلك السبيل؛ إلا إنه وفي سبيل الوصول إلى أساس ينطلق منه لإثبات تلك الحالة يمكن الاستئناس ʪلأسس العامة لقواعـد 

  .المقارنة المرافعات المدنية، وما مضت إليه القوانين

  .فيكون طرفا دعوى الفقد وفق ما هو متعارف عليه في أطراف الدعوى ممثلا في المدعي والمدعى عليه

فالمدعي في دعوى الفقد يهدف في دعواه إلى استصدار حكم قضائي يثبت صفة الفقد على شخص معين حفظا 

  .5لمصلحته أولا، ومصالح المفقود، ومصالح الغير المرتبطة đذا المفقود

فطلب إصدار الحكم أو رفع الدعوى ϵثبات الفقد تتم وفق ما أشـير إليـه في الفقـرة السـابقة، إمـا مـن ورثـة المفقـود، 

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة ) 4(أو عـــن طريـــق مـــن لـــه المصـــلحة، فكـــل مـــن لـــه مصـــلحة، فالمشـــرع الليـــبي وفي نـــص المـــادة 

لا ... لا يقبــل أي طلــب : "ʪلمصــلحة القائمــة دون غيرهــا، ʪلقــولضــيق مــن مجــال المصــلحة، وجعلهــا مقيــدة  6والتجاريــة

؛ إلا إنــه مــع ذلــك لم ينــفِ إمكانيــة قبولــه حــال كانــت المصــلحة محتملــة، "يكــون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة يقرهــا القــانون

ق، أو الاسـتيثاق الاحتيـاط لـدفع ضـرر محـد... ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كـان الغـرض : "ʪلقول في النص ذاته

  .7، وهو ما لا نرى وجودها في دعوى الفقد"لحق يخُشى زوال دليله عند النزاع فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــوʪلذهاب إلى ما رآه المشرع الجزائري فإنه نص صراحة على أن ضرورة إثبات صفة الفقد عن طريق حكم المحكمة، 
  .من هذا البحث 11ينظر الصفحة  -  1
  .من هذا البحث 12ينظر الصفحة  -  2
من  13، 12المشار إليها في الصفحتين " لجزئية، ومصراتة الجزئيةجنوب بنغازي لجزئية، والبركة الجزئية، وبني وليد ا"وهي أحكام محاكم  - 3

  .   هذا البحث
  ".جنوب بنغازي الجزئية، والبركة الجزئية: "وهما محكمتا -  4
  .20رقدة محمد الأمين، مرجع سابق، ص  -  5
  .م1954، 2يدة الرسمية، العدد الخاص م، الجر 1953نوفمبر  28قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر ʪلمرسوم الملكي في  - 6
ومع ذلك تكفي المصلحة ، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون أو دفعطلب  لا يقبل أي: "حيث نصت المادة على - 7

  "الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخُشى زوال دليله عند النزاع فيهمن الطلب ذا كان الغرض المحتملة إ
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الورثة أو من ذي المصـلحة، وهـو مـا نصـت عليـه يلزم تبيان الطرق الموصلة إلى صدوره، فيتوجب أن ترفع الدعوى من أحد 

بنـاء علـى طلـب أحـد الورثـة، أو مـن لـه مصـلحة، أو مـن النيابـة : "من قانون الأسرة الجزائري ʪلقـول) 114(صراحة المادة 

  .1، ومن ثم فإن كل من يجمل صفة الوارث لذلك المفقود جاز له رفع دعوى الفقد"العامة

تملة تجعل له الحق في رفع الدعوى الخاصة ʪلفقد، وذلك وفق ما نصت عليه المادة وأن تكون المصلحة قائمة أو مح

لا يجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لم تكــن لــه صــفة، ولــه مصــلحة : "مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الجزائــري ʪلقــول) 13(

  .2في رفعها بقوة القانون ، ومن ثم فأي شخص له مصلحة في رفع دعوى الفقد الحق"قائمة، أو محتملة يقرها القانون

وأضاف المشرع الجزائري في ضوابط صفة المدعي، جواز رفع دعوى الفقد من قبل النيابة العامة بصفتها طرفاً أصليا 

تعـد النيابـة العامـة طرفـا أصـليا في : "مكرر مـن قـانون الأسـرة الجزائـري ʪلقـول) 03(في الدعوى، وفق ما نصت عليه المادة 

ليجــوز تبعــا لـذلك أن تكــون النيابــة العامــة مــدعيا في دعــوى الفقــد، وليكــون " اميــة إلى تطبيــق هــذا القــانونجميـع القضــاʮ الر 

يصـدر الحكـم : "من قانون الأسرة الجزائري سالفة الذكر ʪلقـول) 114(ذلك تطبيقا عمليا لهذا النص، وهو ما أقرته المادة 

  .3"أو النيابة العامة بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة،... بفقدان 

وفي السـياق ذاتـه فـإن المشـرع الليـبي وإن لم يعـط للنيابـة العامـة الحقـوق ذاēـا الـتي منحهـا المشـرع الجزائـري في مســائل 

الفقد ϥن تكون طرفا مدعيا ابتداء، وطرفا أصليا؛ إلا إنه فتح لها ʪب التدخل في هذه الدعوى، فجعـل لهـا مكنـة التـدخل 

تئناف، والمحـاكم الابتدائيــة في القضـاʮ المتعلقـة بـبعض مسـائل الأحــوال الشخصـية، كقضـاʮ عـديمي الأهليــة أمـام محـاكم الاسـ

يجــوز : "مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليــبي، ʪلقــول) 108(وʭقصــيها، والغــائبين، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 

... كم الابتدائية في القضاʮ الخاصة ʪلقصر والعديمي الأهلية والغائبين للنيابة العامة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحا 

  .4، وكون الفقد صورة من صور الغياب، فإن ذلك يقضي حتما بجواز تدخلها في مسائله"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــأما المدعى عليه، وكونه الطرف الثاني للدعوى، وهو المسؤول قانوʭ عن الحق المدعى به، ومن ثم له الحق في مناقشة 
  .21رقدة محمد الأمين، مرجع سابق، ص  -  1
الجزائر،  –عبادي إيمان، أحكام المفقود في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي  -  2

 .33 – 32م، ص 2018
  .34 – 33، عبادي إيمان، مرجع سابق، ص 22، 21رقدة محمد الأمين، مرجع سابق، ص  -  3
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في : "من قانون المرافعات المدنية والتجارية 108وتنص المادة  - 4

ع بين جهات ، وʪلأوقاف الخيرية، والهبات والوصاʮ المرصودة للبر، وفي حالات التناز القضاʮ الخاصة ʪلقصر والعديمي الأهلية والغائبين
القضاء، وفي أحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية، وفي رد القضاة، وأعضاء النيابة، ومخاصمتهم، وفي التفاليس والصلح الواقي، وفي 

  ".غير ذلك من الدعاوى التي لها علاقة ʪلمصلحة العامة، أو ʪلنظام العام، أو الآداب العامة
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ة ما يدعي به الطرف الآخر، والرد عليه؛ إلا إن ذلك يثير تساؤلا منطقيا، هل ترفع الدعوى في مواجهة المفقود، أم في صح

  مواجهة أحد أقاربه، أم في مواجهة غير ذلك؟ 

إن الأصل ووفق القواعد العامـة للمرافعـات أن تقـام الـدعوى ضـد الشـخص المطلـوب الحكـم في مواجهتـه، وبتطبيـق 

دأ فـإن المــدعى عليـه في دعــوى الفقـد هــو الشـخص المفقــود، بيـد أن عــدم إمكانيـة مباشــرة المفقـود للــدعوى المرفوعــة هـذا المبــ

  .1ضده بنفسه، تقتضي مباشرēا عن طريق من ينوب عنه قانوʭ؛ كونه غائبا ابتداءً 

المحكمة الجزئية التي يقع  وكون المسألة تتعلق ʪلأحوال الشخصية فإن المحكمة المختصة ʪلنظر في دعاوى الفقد هي

  .2، وهو المفقود، أو من ينوب عنه قانوʭً "المدعى عليه"في دائرة اختصاصها موطن 

هذا فيما يخص المبادئ الأساسية في الحكم على الغائب ʪلفقد، والإجراءات العملية في إثبات فقد الشخص وفـق 

  .الحروب وʪلإخفاء القسري والاختطاف الظروف العادية غير المهلكة، أو من كان قد فقد في نزاعات

أما ما يتعلق بمفقودي الكوارث الطبيعية كوĔا محل الدراسة، وʪلنظر إلى ما ذهب إليه الفقه الإسـلامي، فإنـه وكمـا 

ســبق لم تتعــرض المــذاهب الفقهيــة للفقــد بصــورة تفصــيلية كمــا فصَّــل بعــض المالكيــة ذلــك، فــرأى مــن قــال مــنهم بخصوصــية 

بسبب الأوبئة وقياسا عليها الكوارث، فإنه يعد ميتا بعد انتهاء ذلك الوʪء أو الكارثة بشرط استقصاء أمره،  أحكام الفقد

  .3والبحث عن خبره، بعد أن تشهد البينة أنه كان في محل الوʪء أو الكارثة

واقعة الفقد الناتجة فإن ) 2(م، في المادة رقم 2024لسنة ) 01(وإنه ووفق ما صدر عن وزير العدل في القرار رقم 

عن حوادث الزلازل والفيضاʭت وغيرهـا مـن الكـوارث الطبيعيـة الـتي يغلـب فيهـا الهـلاك قرينـة عـن الوفـاة مـن ʫريـخ الواقعـة، 

ويكون ذلك بقرار من القاضي الجزئي، وفق ما نص على ذلك القرار السالف الذكر، الذي أضاف حكما لقرار الوزير ذاته 

م، والتي نصـت في مادēـا الأولى علـى اختصـاص المحكمـة الجزئيـة الـتي يقـع قـي دائـرة اختصاصـها 1974لسنة ) 703(رقم 

  .4أعيان التركة العقارية أو موطن المتوفى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ص 2021، 7/ليبيا، ط -ن والحق في القانون الليبي، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازيعبد القادر شهاب، أساسيات القانو  - 1

226 ،227.  
وهو الاختصاص الذي منحه لها قانون المرافعات المدنية والتجارية، في كوĔا صاحبة الاختصاص الابتدائي في منازعات الأحوال  - 2 

 - 8، ...1: لمحكمة الجزئية ʪلحكم ابتدائيا في المنازعات المتعلقة ʪلمواد الآتيةتختص ا: "منه 47الشخصية، ʪلقول في نص المادة 
 ". الدعاوى المتعلقة بشؤون القاصرين

 .499، ص 3، ج رجع سابقمالصادق الغرʮني،  -  3
 =راثة، وتحقيق المحررات وتحديد م، بشأن تنظيم مباشرة المحاكم لاختصاصاēا في تحقيق الوفاة والو 1974لسنة  703القرار الذي يحمل رقم  - 4
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وʪلمضي نحو ما سُرد في القوانين المقارنة فإن المشرع الجزائري، وفي قانونيه الاستثنائين ألزم الضبطية القضائية ϵعداد 

للشخص المعني عند انتهاء البحث عنه، على أن يسلم إلى ذويه أو من له مصلحة في أجل لا يتعدى  محضر معاينة مفقود

، وجعلها )03-02(أشهر في كارثة الفيضان في الأمر الولائي رقم ) 04(مدة محددة تختلف ʪختلاف نوع الكارثة فحدد 

  .1)06-03(أشهر في الزلزال في القانون رقم ) 8(

يــل إثبــات للفقــد دون الحاجــة إلى الإجــراءات القانونيــة المتبعــة في دعــاوى الفقــد الأخــرى، كــون ويعــد هــذا المحضــر دل

  .2ذلك استثناء واحتاج إلى أحكام استثنائية وخاصة

ويمكن الطعن ʪلنقض في هذه الحكم في أجل أقصاه شـهر واحـد أمـام المحكمـة العليـا، والـتي تفصـل فيـه في أجـل لا 

رفـــع الـــدعوى أمامهـــا، علـــى أن تتـــولى النيابـــة العامـــة قيـــد الحكـــم النهـــائي القاضـــي بوفاتـــه في أشـــهر مـــن ʫريـــخ ) 3(يتعـــدى 

  .3سجلات الحالة المدنية

م، في كونــه يعتــبر متــوفى كــل مــن ثبــت 2024لســنة ) 1(وهــو المســار ذاتــه الــذي ذهــب إليــه قــرار وزيــر العــدل رقــم 

جثتــه بعــد التحــري عنــه، ويكــون ذلــك بموجــب حكــم قضــائي وجــوده في محــل الكارثــة، ولم يظهــر لــه أي أثــر، ولم يعثــر علــى 

يصدر بناء على طلب من سلف بياĔم، وأن يصدر ذلك الحكم في أجـل لا يتعـدى شـهرا واحـدا مـن ʫريـخ رفـع الـدعوى، 

  .4على أن يثُبت أن الشخص قد فُقد في أماكن وقوع الكارثة

  .يبي والجزائري مع ما ذهب إليه المالكية في المسألةومن ثم فإنه وʪلنظر فيما سلف فقد اتفقت رؤى المشرعين الل

وختــام القــول فإنــه وʪلنظــر إلى حجــم الكارثــة الــتي أصــابت مدينــة درنــة وخطــورة النتــائج الــتي ســتترتب علــى ذلــك، 

مل مع هـذه لم تكن على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقها في التعا" البرلمان"يمكننا أن نقول وبخجل أن الهيئة التشريعية 

الكارثة الإنسانية التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص، والتي كان يتوجب عليها الدعوة إلى اجتماع طارئ، إلا إننا نراها قد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
يجري تحقيق الوفاة أو الوراثة أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها أعيان : "الرسوم المقررة، والذي نص صراحة في مادته الأولى

  ".     التركة العقارية كلها، أو بعضها، أو تلك الواقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى
  .37 – 36ان، مرجع سابق، ص عبادي إيم -  1
عمر طالب، الأحكام التنظيمية الخاصة ʪلشخص المفقود والغائب في إطار القانون العادي والقوانين الاستثنائية، رسالة ماجستير، جامعة  - 2

  . 35، 34م، ص 2019الجزائر،  -آكلي محمد أولحاج، البويرة
  .37 -  35شبايكي نزهة، مرجع سابق، ص  -  3
، رجع سابقمالصادق الغرʮني، ما ذهب إليه المالكية في ذلك ʪلنص عليه تحت بند من فقد في ظروف الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو  -  4

  .499، ص 3ج 
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يومــا مــن حــدوث الكارثــة، وظهــر بعــدها بقــرارات غــير ذات جــدوى في  Ϧ15نــت في اجتماعهــا، الــذي كــان بعــد مضــي 

  .-الهيئات التشريعية في الدول الأخرى، ودول الجوار على الأخص ʪلمقارنة مع –التعامل مع ضحاʮ المأساة 

  الخاتمة

وفي ختـــام هـــذا البحـــث، وســـردʭ لجزئيـــات ذات أهميـــة في موضـــوع هـــو أيضـــا ʪلأهميـــة البالغـــة، أفـــردت لـــه المـــذاهب 

ت بــه عــدد لا الفقهيـة عنــاوين خاصـة لحساســية جزئياتـه وتــداخلها مـع غيرهــا ممــن تنطبـق علــيهم ذات الصـفات، وكــذا اهتمـ

ϥس به من النصوص القانونيـة في عديـد الـبلان، بـل إن بعضـها أولى أهميـة عظمـى وʪلغـة ϥحكامـه، وفصـلها تفصـيلا يليـق 

  :đا، وبعد عرضنا لما ذكر نخلص إلى عدد من النتائج، والتوصيات نعرضها تباعا

  :النتائج: أولا

قــود انبــنى علــى اخــتلافهم في اختيــار الأســس أن الاخــتلاف الحــادث بــين الفقهــاء في تحديــد مفهــوم المف -1

والمعـايير الـتي يمكـن تطبيقهـا الشـخص حامـل الصـفة، فالمالكيـة يضـيقون الـدائرة ليخرجـوا منهـا الأســير، 

 .والمحبوس، وهو الأمر الذي خالفهم فيه الجمهور

إلى  رأت عدد من القوانين أن الفقد حالة عابرة لشخص أحاطت به الظروف لتنقله من صفة لحضـور -2

صفة الغيبة والفقد، فألزمت إثباēا عن طريق حكم المحكمة، ولا يعد الشخص الغائب مفقوداً إلا بعد 

 .صدور الحكم، وهو ما لم يرد في تشريعات أخرى

لم يفُلح المشرع الليبي في إحالته إلى أحكام الفقه الإسلامي في هذه المسألة، وتركها دون تقييد بمذهب  -3

ي يجعل المسألة اجتهادية لدى القضاة في الحكم ʪلمـوت علـى الشـخص المفقـود، معين، وهو الأمر الذ

ومن ثم يكون الاختلاف في الأحكام الصادرة عـن المحـاكم لاخـتلاف القضـاة في الأخـذ ϥي المـذاهب 

المشـرع  –يرون، علـى عكـس عـدد مـن التشـريعات الـتي بينـت وفصـلت أحكـامهم، بـل إن بعضـا منهـا 

 .قوانين خاصة في بعض الظروف الاستثنائية والحالات الخاصةقد أقر  –الجزائري 

في الــنص علـــى أحكـــام المفقـــود ورعايـــة مصـــالحه،  -وإن كـــان علـــى اســـتحياء  –أحســن المشـــرع الليـــبي  -4

م، ʪلـــنص علــى تعيـــين قـــوم أو 1992لســـنة  17ومصــالح مـــن يعـــول في قــانون أحـــوال القاصـــرين رقــم 

 .كم بوفاēمأوصياء لحفظ حقوقهم حتى عودēم أو الح

اخــــتلاف الفقهــــاء الشــــرعيين في تصــــنيف المفقــــود بســــبب اخــــتلافهم في المعــــايير الــــتي بنــــوا عليهــــا هــــذه  -5
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التصنيفات، فمنهم من أخذ بمعيار الظرفية، ومنهم من أخذ بعيار الزمن، ومنهم من نظر إلى كل حالة 

 .منها على حدة، مفرقا بين أحكام كل حالة عن الأخرى

ت إليه القوانين في التعامل مع المفقودين في إثبات فقدهم أو الحكم بموēم، نرى أĔم ʪلنظر إلى ما ذهب -6

 .خلطوا بين المذاهب، فيأخذون برأي الحنابلة في صور، ورأي المالكية في صورة أخرى

م، بشـأن نظـام 2006لسـنة  6من القانون رقـم  21ولعل أهم النتائج هو التطبيق الفعلي لنص المادة  -7

: لذي أعطى لوزير العدل الصلاحية في تحديد أوضـاع ممارسـات المحـاكم ʪختصاصـات منهـاالقضاء، وا

تحقيق الوفاة والوراثة، وهـو مـا انطلـق منـه وزيـر العـدل في تحديـد المحكمـة المختصـة ʪلحكـم ʪلمـوت علـى 

 .مفقودي إعصار دانيال الذي أصاب مدينة درنة

ذا في الجــارة الجزائــر في الحكــم علــى مفقــودي الكــوارث ʪلنظــر إلى مــا ذهــب إليــه القــانون في ليبيــا، وكــ -8

الطبيعيــة ومــا شــاđها انطلــق مــن أســس المــذهب المــالكي، ومــن ثم فــإن مفقوديهــا يعــدون مــوتى ʪنتهــاء 

 .الكارثة التي وقعت

 6وهـو القـانون رقـم  -إن المعالجة الليبية لحالة إعصار دانيال، وإن انبنـت علـى أسـاس قـانوني سـالف،  -9

إلا إĔــا كانــت متــأخرة ʪلنظــر إلى حجــم الكارثــة، وضــحاʮها، فقــد أتــت بعــد مــدة  -م2016لســنة 

 . أشهر من ʫريخ وقوع الكارثة 4تجاوز 

  التوصيات: ʬنيا

  :وفي سبيل الترميم للخلل الحادث في النصوص القانونية في ليبيا، فإننا نقترح ما يلي

يتعلــق ϥحكــام المفقــود بجميــع صــوره؛ نظــرا للحاجــة نقــترح علــى المشــرع الليــبي أن يعمــل علــى إنشــاء قــانون  -1

 .الماسة لمثل هذه التشريعات؛ ارتباطا بواقع الحال المعاش في ليبيا، وحفظا لحقوقهم، وحقوق من يعولون

أن يمضي المشرع وفق ما مضى إليه المشرع الجزائري ϵصـدار قـوانين خاصـة تتعلـق ʪلحـالات الاسـتثنائية الـتي  -2

 .الطبيعية، والحروب، والإخفاء القسري نتجه من كم كبير من مفقودين، كالكوارثتصيب البلد، وما ت

أن يــنص المشــرعُ في نصــوصٍ ملحقــة، أو تعــديلات المــذهبَ الفقهــي الــذي ينبغــي الاســتناد إليــه في إصــدار  -3

ة إلى الأحكام المتعلقة ʪلفقد، ومن ثم التقليل من تباين الأحكام واختلافها، ϥن ينص صراحة على الإحالـ

 .المذهب المالكي، كونه مذهب أهل البلد، والمذهب الأكثر تفصيلا لحالات الفقد، وأحكام المفقودين
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أن ēتم الهيئـات الـتي أنشـئت لرعايـة أسـر المفقـودين، بمسـائل إثبـات الفقـد، والعمـل علـى تمريـر قـوانين تتعلـق  -4

 .بحقوق هؤلاء المفقودين

  قائمة المصادر والمراجع

  :فقه الإسلاميمراجع ال: أولا

  .لبنان –ابن جزي، القوانين الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت  -1

 .لبنان –محمد رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت = ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، ت -2

 .2/مصر، ط –الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلام، القاهرة  -3

 .لبنان -اف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروتالبهوتي، كش -4

 .السعودية -البهوتي، شرح منهى الإرادات، عالم الفكر، الرʮض -5

السـعودية،  -زكـرʮء عـيرات، دار عـالم الكتـب، الـرʮض= الحطاب الرعيني، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ت -6

 .م2003

 .ر إحياء الكتب العربيةالدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دا -7

 .م2015، 1/لبنان، ط –الصادق الغرʮني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار بن حزم، بيروت  -8

، 1/مصــــر، ط -أحمـــد إبـــراهيم وآخــــر، دار الســـلام للطباعـــة والنشــــر، القـــاهرة= الغـــزالي، الوســـيط في المــــذهب، ت -9

 .م1997

 .م1982، 2/لبنان، ط –وت الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بير  -10

المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عن مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، دار إحيـاء الـتراث العـربي،  -11

 .م1998، 1/لبنان، ط –بيروت 

  .م1999، 3/لبنان، ط –النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، دار المكتب الإسلامي، بيروت  -12

  .م200، 1/سورʮ، ط –الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، دار النوادر، دمشق عبد المنعم سقا، أحكام  -13

 .م1957، 3/لبنان، ط –محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، بيروت  -14
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  :المراجع القانونية: ʬنيا 

  .م2015الجزائر،  –شبايكي نزهة، أحكام المفقود في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  -1

، 7/ليبيا، ط -عبد القادر شهاب، أساسيات القانون والحق في القانون الليبي، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي -2

 م،2021

 :المراجع المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون: ʬلثا

مع بعض التشريعات المغاربية، رسالة  رقدة محمد الأمين، أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، مقارنة -1

 .م2015الجزائر،  –ماجستير، جامعة زيدان عاشور، الجلفة 

، مجلــة "العقبــات والحلــول بــين الفــراغ التشــريعي والتنــوع الفقهــي"ضــو بــوغرارة، مواجهــة تــداعيات المفقــودين في ليبيــا  -2

 .30جامعة بنغازي، العدد  –دراسات قانونية، كلية القانون 

ان، أحكــام المفقــود في الفقــه الإســلامي وقــانون الأســرة الجزائــري، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــهيد حمــه عبــادي إيمــ -3

 .م2018الجزائر،  –لخضر، الوادي 

  :القوانين: رابعا

 .1م، العدد الخاص 1954م، الجريدة الرسمية، 1953نوفمبر  2القانون المدني الليبي، الصادر بمرسوم ملكي في  -1

م، الجريـدة الرسميـة، العـدد الخـاص 1953نوفمبر  28المدنية والتجارية، الصادر ʪلمرسوم الملكي في  قانون المرافعات -2

  .م1954، 2

، 36م، بشأن تنظيم أحوال القاصرين، ومـن في حكمهـم، الجريـدة الرسميـة، العـدد 1992لسنة ) 17(القانون رقم  -3

 .السنة الثلاثون

فبرايـر، الصـادر عـن المـؤتمر الـوطني  17الشـهداء والمفقـودين بثـورة م، بشـأن رعايـة أسـر 2014لسنة  1القانون رقم  -4

 .م، الجريدة الرسمية، العدد الثاني2014يناير  9في 

ــــذه الظهــــير رقــــم )  08-09(القــــانون رقــــم  -5 ــــدة 26/07/2010، بتــــاريخ 01-10-130الصــــادر بتنفي م، الجري

 .5859الرسمية المغربية، في العدد رقم 

م، الجريــدة الرسميــة، العــدد 194يونيــو  9تضــمن قــانون الأســرة الجزائــري، والصــادر في ، الم)11-84(القــانون رقــم  -6
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م، الجريــدة الرسميــة الجزائريــة، 27/02/2005، الصــادر في )02-05(م، والمعــدل ʪلأمــر رقــم 1984لســنة  24

 .15العدد 

فبرايـر،  28در بتـاريخ نـوفمبر، والصـا10المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضاʭت ) 03-02(الأمر رقم  -7

 .15م، الجريدة الرسمية، العدد 2002

م، 2003مـايو  21في " بـومرداس"المتضـمن الأحكـام المطبقـة علـى مفقـودي زلـزال ) 06-03(الأمر الولائي رقـم  -8

 . 37م، الجريدة الرسممية، العدد 2003يونيو  15الصادر في 

ر مجلـة الأحـوال الشخصـية التونسـية، المنشـور ʪلرائـد م، المتعلـق ϵصـدا1956أغسـطس  13الأمـر العلـي المـؤرخ في  -9

 . 66الرسمي، العدد 

  :القرارت: خامسا

فبرايــر  27م، ϵنشــاء الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف علــى المفقــودين، في 2013لســنة  89قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  -1

 .10م، الجريدة الرسمية، العدد 2013

م، ϵنشـاء الهيئـة العامـة للبحـث والتعـرف علـى 2018لسـنة  525ني رقـم قرار اĐلس الرʩسي لحكومة الوفاق الوط -2

 .3م، الجريدة الرسمية، العدد 2018أبريل  25المفقودين، في 

م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة 2019لسنة  778قرار اĐلس الرʩسي لحكومة الوفاق الوطني رقم  -3

 .5م، الجريدة الرسمية، العدد 2019يوليو  9تورين، في لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمب

م، بتنظـيم الجهـاز الإداري لـوزارة رعايـة أسـر الشـهداء والمفقـودين، الصـادر 2012لسـنة  28قرار مجلس الوزراء رقم  -4

 .41، ص 2م، الجريدة الرسمية، العدد 2012فبراير  5في 

 


